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Abstract
The purpose of the study is to determine how political and constitutional institutions functioned 
inside the Kingdom of Morocco and how well that knowledge was shared throughout the 
political system there. Morocco adopted a parliamentary system after gaining its independence 
in 1956, making it one of the first Arab nations to pursue the path of democracy. According to 
the Moroccan constitution, the form of government is a democratic parliamentary constitutional 
monarchy. However, the constitution grants the king exclusive and protective powers, with all 
powers ultimately remaining in his hands, despite the presence of parliamentary institutions, 
including parliament, administration, and elections. Our study employed a descriptive approach 
to analyze and present results. Through our examination of administrative and political 
institutions in the Moroccan legal system, we identified several key findings. Foremost among 
these is the observation that the Moroccan political system exhibits significant control over 
administrative authority, legitimizing governance through a blend of modern and traditional 
methodologies. We have derived several significant recommendations from our study, with 
the most noteworthy being the suggestion for further research in the realm of the king's powers 
as outlined in the constitution. Such research aims to uncover the strengths inherent within the 
constitutional monarchy institution.
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ية في النظام  أهم المؤسّسات السياسية والإدار
بي القانوني المغر

شيروان زيدان كريم2
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المستخلص
الغرض من الدراسة، هو تحديد كيفية عمل المؤسّسات السياسية والدستورية داخل المملكة المغربية، 
ومدى مشاركة هذه المعرفة، في جميع أنحاء النظام السياسي هناك. اعتمد المغرب نظاما برلمانيا بعد 
حصوله على استقلاله عام 1956م، ممّا جعله من أوائل الدول العربية التي سلكت طريق الديمقراطية. وفقا 
للدستور المغربي، إنّ شكل الحكومة هو نظام ملكي دستوري برلماني ديمقراطي. لكنّ الدستور، أعطى 
الملك سلطات حصرية ووقائية، وما زالت كلّ السلطات في يديه، رغم وجود مؤسّسات برلمانية، بما في 
ذلك البرلمان، والإدارة، والانتخابات. واعتمدت دراستنا على المنهج الوصفي في  التحليل وإعطاء النتائج. 
واستخرجنا جملة من النتائج من خلال دراستنا حول المؤسّسات الادراية والسياسية في النظام القانوني 
المغربي. وأهمّها أنّ النظام السياسي المغربي، يتميّز بالسيطرة الكبيرة على السلطة الإدارية، ويقوم بإضفاء 
الشـرعية على الملكية، من خلال المزج بالأسـاليب الحديثة والتقليدية. واسـتخرجنا عدّة وصايا مهمّة، 
أهمّها، أنّه يقترح الباحث بإجراء بحوث مماثلة في مجال صلاحيات الملك في الدستور، لغرض الوقوف 

على نقاط القوّة التي تمتلكها المؤسّسة الملكية الدستورية.
الكلمات المفتاحية : المؤسسات الدستورية، النظام السياسي، المغرب.
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س تاالدستورةي( 1. ال ماظنالس يف يسايالمرغب (المّسؤ

ره 1-1. طبيع ةال ماظنالدستوريو مراحل تطّو

في عام 1962م، تمّ تغيير الدستور المغربي، ليشمل نظاما برلمانيا، بعد فترة وجيزة فقط من 

الاستقلال في عام 1956م، وكان المغرب على دراية بدستورها. دخل هذا القانون حيّز التنفيذ 

حتّـى إعالن الدسـتور المغربـي في 12 يوليـو 1962م، إيذانا بالتحوّل من الدولة التقليدية إلى 

ية المغربية ببرلمان، أعطيت للمملكة في 2 يونيو 1961م، لتتبعها في عملها  الدولة الدستور

لإدارة شـؤون الأمّة. ترد مبادئ الديمقراطية وأسـس النظام البرلماني، في الدسـاتير الخمسـة 

المعروفـة للمملكـة المغربية التي شـرّعت فـي أعـوام 1962م و1970م و1972م و1992م و1996م. 

)أسعاف، 1990م: ص 116(

، لا يساعد في ضمان عمل المؤسّسات، بطريقة مستقرّة  أشار الملك الثاني إلى أنّ الدستور

كمـا اعتبـرت  كمـا توجـد ثغـرات وأوجـه تعتيـم، تعيـق هـذا التقـدّم تمامـا،  وسـليمة تمامـا، 

المؤسّسـة الملكيـة، الدسـتور 1962م، تجديـدا لعهـد صـادق، وميثـاق مقـدّس، يربط الناس 

إصلاح هذا  . فمن الضروري تحليل تلك الأصول، و دائما بملكيتهم، من أجل إنهاء الدستور

الخلل. )برادة، د.تا: ص 296(

ـق بالجهـود 
ّ
ونتيجـة لذلـك، خضـع الدسـتور بيـن عامـي 1962م و 1996م لتعداليت، تتعل

المبذولـة لخلـق تـوازن غيـر كامـل بين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة للحكومـة. ولم يتمّ 

التطرّق إلى أسـس وركائز النظام الملكي، لكنّها تمثّل إعطاء السـلطات التشـريعية، سـلطة 

كبيرة، وزيادة نفوذ  المؤسسة الملكية. )عبدالله، 1997م: ص 185( 

بعـد تحريـر المغـرب مـن الحماية الفرنسـية، تمّت الاسـتعدادات لتأسـيس ملكية دسـتورية 

بمؤسسـات منتخبـة وفصـل السـلطات. وبمـا أنّ هـذا المجلـس، الـذي تأسّـس فـي عهـد 

الاسـتقلال، ظـلّ قريبـا مـن العـرش، وبعيـدا عن السـلطة، بدلا مـن الخروج من انتخابـات حرّة 
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ومعبرة. فقد كان في الواقع، وسـيلة للحدّ من نفوذ حزب الاسـتقلال، وتجنّب أيّ نزاع حوله، 

فـي السـلطة التشـريعية، أو جـزء منهـا لصالحهـا. وتـمّ اختيـار الجمعيـة مـن قبـل الشـعب، 

وعيّنها الملك، ومع ذلك، لم يتمّ منحها سـلطة اتخاذ القرارات، أو العمل كهيئة تشـريعية. 

)المصدق، 1992م: ج 2، ص 29(

البالد، عـام   إلـى  ألقـاه محمّـد الخامـس  الملكـي، فـي شـكل خطـاب،  العهـد  عطـى 
ُ
أ

بالأنظمـة  الأمّـة  يـد  تزو مثـل  العامّـة،  ية  الدسـتور المبـادئ  مـن  عـددا  وأقـرّ  1958م. 

ية، التي تسـمح للمواطنين بالمشاركة المباشرة فيها،  والمؤسّسـات السياسـية الدستور

إدارة الشـؤون العامـة، وتأييـد فكـرة أنّ السـيادة الشـعبية متجسـدة فـي الملـك، الـذي  و

يحافظ عليها، ويوافق على مبدأ أنّ الملك هو الممثّل الشـرعي للشـعب. )المصدق، 

1992م: ج 2، ص 29( الأولـى يباشـرها الملـك و المؤسّسـات التـي يقيمهـا، والتنفيذيـة 

تختـص بهـا الحكومـة، التي يحـدّد سـلطاتها، واختصاصات رئيسـها، وأعضائها بظهير 

يجية،  شريف. وقد أقرّ العهد الملكي لإنجاز المؤسّسات التنفيذية، وذلك بطريقة تدر

ية  يـة، والتـي تختـص بتسـيير الشـؤون الإدار تبـدأ أوّلا بتأسـيس المجالـس البلديـة والقرو

داخـل تـراب الجماعـة، مـع وصايـة قويـة عليها مـن جانب السـلطة المركزية، بعد إنشـاء 

البلديـة  المجالـس  مـن  أعضائـه  اختيـار  سـيتمّ  الـذي  الوطنـي،  التشـريعي  المجلـس 

يـة. وسـتكون صلاحياتـه مقيـدة، يأتـي انتخـاب المجلـس الوطنـي الـذي يختـاره  والقرو

يـة فـي 23 يونيـو 
ّ
عامّـة الشـعب. مـن بيـن القوانيـن المهمّـة، قانـون المجتمعـات المحل

ـق بانتخابـات 
ّ
يّـات العامّـة فـي 15 نوفمبـر 1958م، والظهيـر المتعل 1960م، وقانـون الحر

. أعلن الملك الراحل محمد الخامس، قبل  ية،  في 1 سـبتمبر المجالس البلدية والقرو

ي، ممّا سـمح للملك الحسـن الثاني  وفاتـه فـي عـام 1962م، إنشـاء نظـام ملكـي دسـتور

بأن يخلفه. )المصدق، 1992م: ج 2، ص 29(
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إنّ التجربـة المغربيـة مميّـزة، لأنّ مجـرد نشـر دسـتور 1962م، كان عمال يتناسـب مـع طبيعـة 

جوهـر الدولـة، الـذي مـن خلالـه، أصبحت المملكة المغربية عالمية، أو علـى الأقلّ عالمية 

إلى حدّ ما. )المنوني، 1985م: ص 75(

واسـتجابة لبعـض مطالـب المعارضـة، تـمّ إجـراء إصلاحـات دسـتورية، واعتمـاد الدسـتور 

بالإجمـاع عـام 1996م، فـي اسـتفتاء إلـى دعـم الشـعب النخبـوي للنظـام الملكـي، ممّـا مهّد 

ق بتوازن القوى الموجود مسبقا، حافظت 
ّ
الطريق للانفراج السياسي في المغرب. وفيما يتعل

هذه الإصلاحات على أهمّية النظام الملكي. وقبلت المعارضة، بالتناوب التوافقي، كترتيب 

. )ميتكيس، 2006م: ص 249( سياسي لا يستند إلى الدستور

من المهمّ، أن نلاحظ أنّ دساتير المغرب لم يتمّ إنشاؤها من قبل مجموعات، أو هيئات 

، بعد التشـاور مع عدد  رسـمية وغيـر متحيّـزة. وبـدلا مـن ذلـك، أعـدّ الملك هذه الدسـاتير

الفرنسـيين  العلمـاء  فـي ذلـك بعـض  بمـا  ي،  الدسـتور القانـون  الوزراء،وخبـراء  قليـل مـن 

مصـادر  إلـى  المغربـي  الدسـتور  اسـتند  عـام.  بشـكل  ديفيرجـي   يـس  كمور المشـهورين، 

ي، 1999م: صص 91-78( متنوّعة، منها: )الكرو

١. النظام البرلماني.

٢. دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة.

( عام 1959م. )رفعت، د.تا( ٣. دستور الجمهورية الملغاشية )مدغشقر

4. العادات الإسلامية التي لا يمكن اقتراح تغييرها. )دستور المملكة المغربية، 1996م: ص 50(

لإطار ال ينوناقلل ماظنالميبرغ 1-2. ا

يسـية في سـنة 873م، والمرابطون حتّى  منـذ أن تنـاوب حكـم المغـرب بين الدولة الإدر

، ومـن ثـمّ المرينيين  عـام 1149م، ودولـة الموحديـن حتّـى منتصـف القـرن الثالـث عشـر
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حتّـى بدايـة القـرن السـادس عشـر فـي عـام 1511م، الـذي حكـم بعـده السـعديون حتّـى 

عـام 1611 م، يعتبـر المغـرب العربـي من الدول العربية الإسالمية التي كان فيها الإسالم 

السياسـي يأخـذ دورا أساسـيا. )الجابـري، 1989م: صـص 2-3( بمعنـى أنّ الحـكّام فـي 

 إذا حصلـوا أوّلا علـى ولاء كتابـي خاصّ، 
ّ

المغـرب، لا يتمتّعـون بالشـخصية القانونيـة، إل

يوقّعـه خبـراء فـي الحـلّ والعقـد، والعلمـاء والفقهـاء. والثانـي، هـو الولاء العـام من خلال 

 ، إعالن الولاء للملـك أو للأمير وصـول وفـود مـن مختلـف المناطـق والأقاليـم، للتهنئة و

كمـا أنّ هـذا الـولاء لـم كيـن إجـراء. مـن الناحيـة الفنّيـة، بـل كان الأمـر أقـرب إلـى عقـد، 

أو صـك قانونـي يحـدّد مجموعـة مـن الشـروط التـي تـمّ الاتفـاق عليهـا، لأنّ هـذه الوثيقـة 

القـوّة  ممّـا يمنحهـا  والسـنّة،  للكتـاب  وفقـا  للعمـل،  أيضـا علـى شـرط شـامل  تحتـوي 

القانونية. )الجابري، 1989م: صص 3-2(

أصدر الملك محمد الخامس، العهد الملكي، عام 1958م، في خطاب ألقاه أمام الشعب 

المغربي، ينصّ فيه بشكل قاطع، على أنّ نظام الحكم الديمقراطي، هو أفضل نظام، يجب 

أن يعيشه المغرب في ظلّ سيادته، ويدير شؤونه. تمّ القيام بذلك، لتجنّب الصراع بين النظام 

إنشـاء المؤسسـات الديمقراطيـة  الملكـي والأحـزاب الوطنيـة، حـول شـرعية نظـام الحكـم، و

التمثيلية الناشئة عن الانتخابات، التي تقوم على سيادة الشعب، والتي تتجسّد في شخص 

الملـك، والاعتـراف بالملكيـة المغربيـة، وفصـل السـلطات فـي إطـار الملكيـة الدسـتورية. 

)الجابري، 1989م: صص 3-2(

يسـتمدّ النظـام السياسـي المغربـي، شـرعيّته فـي المقـام الأوّل، مـن مجموعـة متنوّعة من 

، بمـا فـي ذلـك الديـن الإسالمي، والتقاليـد المغربيـة. وهـذا يعنـي، أنّـه بينمـا  المصـادر

يُعطى النظام السياسـي، العناصر اللازمة لقوّته، تُحرم قوى المعارضة الدينية في الوقت 

إضفاء الشـرعية على  نفسـه، من مصادر قوّتها. من أجل إضعاف تأثير الحركة الوطنية، و

صلاحيـات الملـك واختصاصاتـه، مـع تحقيـق بعـض الأهـداف الدعائيـة. اتخذ الملك 
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المغربي بعد الاستقلال بعض الإجراءات التي تحدّ من نفوذ منافسيه، وتزيد من شرعيّته، 

وتوسّـع نفوذ الملك والمؤسّسـة لجميع الجوانب العملية السياسـية، بما في ذلك إنشـاء 

المجلـس الاستشـاري الوطنـي. وهنـاك عناصـر تسـاهم فـي القـوّة السياسـية المغربيـة. 

)برادة، 2009م: ص 305(

حافـظ المغـرب طيلـة العهود السـابقة، علـى صورة نظام الحكم القائم على أسـاس الشـورى 

فـي الإسالم. ففيمـا يخـصّ اختيـار السـلطان أميرالمؤمنيـن، فقـد كان يصل إلى السـلطة، إمّا 

عـن طريـق البيعـة، أو ولايـة العهـد. وذلـك أنّ نظـام البيعـة في المغرب، يقـوم على مرحلتين: 

كـم. والبيعة الكبرى،  البيعـة الصغـرى، التـي يقـوم بعقدهـا أهل الحـلّ والعقد في البلد، للحا

هي بيعة عموم الشعب، وموافقته على اختيار السلطان. وعلى هذا، فإنّ نظام البيعة يحقّق 

للمحكومين، المشاركة في الحكم عن طريق القيام بالبيعة، أو عدم القيام بها، بعد بيعة أهل 

الحلّ والعقد. )لوران، 1992م: ص 55(

كان الحكم العلوي قادرا على التسـلل، والسـيطرة على السـلطة التنفيذية المعروفة سـابقا 

باسم حكومة المخزن، باستخدام الشرعية الدينية التي تفتقر إليها عشرة قرون من النظام 

الشـريعة الإسالمية، مصـدرا  والعـرف الإسالمي. وكانـت  الفقـه  فيـه  الـذي سـاد  القانونـي، 

كـم المخزن، التي شـكّلت النظـام القانوني والقضائي، والذي سـاعد فيه  للتشـاور فـي محا

، مثـل السـيادة للديـن الإسالمي، وتوحيـد  الاعتمـاد علـى الشـريعة الإسالمية فـي عـدّة أمـور

المذهب المالكي للفقه والعقيدة. وكذلك دور العلماء في إرساء دعائم النظام السياسي. 

ي، 1999م: صص 44-41( )الكرو

وتوجد ثلاث مطالب لمفهوم الشرعية، هي: )سعيد، 2009م: ص 63(

المطلـب الاول: الاتجـاه السياسـي: تأسّـس هـذا الاتجـاه علـى فكـرة أنّ الخضـوع السياسـي 

كمة وقراراتها في الصالح العامّ، تشـكّل شـرعية. وبالتالي فإنّ السـلطة، شرعية  للطبقة الحا

ولها سبب لوجودها.
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المطلب الثاني: تحدّد الحركة القانونية، التي يجسّدها أساتذة القانون، الشرعية من منظور 

 . ، الابتعاد عن هذا الإطار القانون. وترى أنّه لا يجوز للسلطة السياسيّة، ولا لأيّ شخص آخر

ولمّـا كانـت السـلطة مبـررة بتقيّدهـا بالقانـون وطاعتهـا لـه، فـإنّ قراراتهـا غيـر صحيحـة، إذا 

كانت لا تلتزم بالقانون.

المطلـب الثالـث: النظـام القانونـي، وهـو الـذي يطبّـق الشـرائع الدينيّـة علـى أسـاس أنّ الدين 

هـو مجموعـة مـن الشـرائع، والتعاليـم، والمراسـيم التي أنزلهـا الله -تعالى- لعبـاده، عن طريق 

الأنبيـاء، ليحكمـوا شـؤونهم، ويجـب عليهـم الالتزام بهـا، حتّى يتـمّ الاعتراف بهـم، باعتبارها 

تتمتّع بسلطة شرعية. هذا الاتجاه، يقوم على هذا المبدأ الديني.

، وهي: )ميتكيس،  يعتمد النظام السياسي المغربي في تثبيت شرعيّته على ثلاثة مصادر

2006م: صص 216-210(

أ_ أدّى انتماء الأسـرة العلويّة الهاشـميّة إلى النظام السياسـي المغربي، الذي كان أسـاس هذا 

النظام منذ البداية، إلى أسلمة النظام السياسي المغربي. وكان الحكّام المغاربة، مصمّمين 

على الحفاظ على مكانتهم الدينية، بل وصل الأمر إليهم بتوحيد السلطات الزمنية والدينية.

ب_ التجربـة التاريخيـة القوميـة: تميّـز حقبـة الملـك محمـد الخامس فـي التاريـخ الوطني، 

بصفات القائد، والبطل القومي التي مكّنته من الشـجاعة، لمواجهة خصومه السياسـيّين. 

اعتمد الملك الحسن الثاني على مصدرين داخليين وخارجيين للدفاع عن شرعيته. تمّ 

يّـة القديمة، واسـتخدام القـوّة ضدّ  تحقيـق الداخـل مـن خالل تشـكيل تحالف مـع البرجواز

منافسيه. وكان المظهر الخارجي لذلك، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد، 

كتوبر عام ١٩٧٣م. )علي، 1999م: صص 143-138( مشاركة المغرب في حرب أ

 أنّ ذلك لا يعني بالضرورة، أنّه 
ّ

على الرغم من تمتّع الملك بالشـرعيّة الدينيّة والسياسـيّة، إل

قد احتكر المجال الديني كاملا،  فقد نافسته التيارات الاسلاميّة في المجال الديني، والتي 

انتشـرت فـي مناطـق متفرّقـة في المغرب، مثيرة الشـكّ في الشـرعية الدينية للنظـام. ومع أنّ 
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 أنّها فشلت في تقديم البديل السياسي 
ّ

هذه الجماعات كانت ترفض النظام السياسي، إل

كم في المغرب. )ميتكيس، 2006م: ص 49( عن النظام الحا

كثـر مـن ثلاثـة قـرون ونصـف، منـذ  ج_ الـولاء المطلـق للعائلـة المالكـة المغربيـة: لقـد مـرّت أ

وصـول الأسـرة الحاكمـة المغربيـة إلى السـلطة. وبينما كانت تمرّ بفترات معيّنة مـن الأزمات 

والاضطرابـات، تمكّنـت مـن الصمـود فـي تلـك الأوقـات، بسـبب نفوذهـا السياسـي. تؤمـن 

المؤسّسة الملكية، أنّ شرعيتها وشخصيتها تجعلها قادرة. إنّ وجودها يمنح المغرب طابعا 

سياسـيا، ومؤسّسـاتيا، وحتى وجوديا، حيث إنّ تركيز السـلطة في يد الملك، كان قائما على 

أسس دينيّة، وتاريخية، وسياسية. )برادة، 2009م: ص 294(

لقـد عـرف المغـرب مجموعـة مـن التطـوّرات، والتحـوّلات التـي كانت بمثابة مقدّمـة للتطوّر 

الديمقراطـي فـي ظـلّ نظـام يتّسـم بالاسـتبداد، من أجل إيجـاد بعض التـوازن بين التقليدية 

والحداثـة، حيـث تحتـلّ الشـرعية الدينيـة الركيـزة الأساسـية للنظـام السياسـي المغربـي. 

بينمـا تُظهـر الممارسـات الحديثـة، جانبـا من جوانب التحـوّل الديمقراطي. ومـن هنا، تأتي 

، علـى أنّ الملـك  خصوصيـة التجربـة المغربيـة. نـصّ الفصـل التاسـع عشـر مـن الدسـتور

يتها، وهـو حامـي  أميرالمؤمنيـن، والممثّـل الأعلـى للأمّـة، والضامـن لـدوام الدولـة واسـتمرار

. )دستور المملكة المغربية، 1996م: ص 10( الدين و الدستور

س تاالسرم ةيلل ماظنالس يسايالميبرغ 2. المّسؤ

2-1. السلط ةالتنفيذةي

تتكوّن السلطة التنفيذية من ركيزتين أساسيتين، هما الملك والحكومة.

س ةالملك ةيالمةيبرغ 2-1-1. المّسؤ

النخـب،  علـى  تقـوم  التـي  الملكيـة،  فـي  المغربـي  السياسـي  النظـام  ثوابـت  أحـد  يتمثّـل 
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والمؤسّسات الدينية، والهياكل التقليدية، مثل العلماء، ورجال الدين، والإشراف، وهيئات 

، الـذي تمثّلـه المنظّمـات، والمؤسّسـات  الدولـة. وكذلـك بيـن المجـال السياسـي المعاصـر

المعاصرة، مثل الأحزاب، والبرلمان، والنخبة السياسية. )علي، 1999م: ص 94(

فالنظام الملكي المغربي، يمتاز بمجموعة من الخصائص، منها: )علي، 1999م: صص 101-98( 

يخ السياسي المغربي. 1. أوّل نظام ملكي تأسّس في التار

. 2. الملك هو مركز العملية السياسية، وهو غير خاضع للتحيّز

، على النخب التقليدية، بما في ذلك العلماء،  3. كانت سلطة الملك، تعتمد بشكل كبير

والرعاة، ورجال الدين، من أجل الوقوف في وجه الحركات العلمانية واليسارية.

4. دمج الحداثة والتقاليد.

5. استمرار الارتباط التاريخي بين السياسة والدين.

كم، ورئيـس الدولة، وأمير  6. تركيـز السـلطة والاتفـاق العـامّ علـى أهمّية وظيفة الملك كحا

للمؤمنين، بينما يقوم النظام على التعددية السياسية.

٧. العمل بمبدا التعددية السياسية، والحزبية، والنقابية، ورفض فكرة الحزب الواحد.

2-1-2. الحكومة

ـل مـن أهمّيـة تفـوّق البرلمـان علـى السـلطة 
ّ
 الدسـتور المغربـي ملـيء بالتناقضـات، ويقل

 - التنفيذيـة، ويمنـح مجلـس المستشـارين -الغرفـة الثانيـة للبرلمـان وفقـا لنـصّ الدسـتور

ـي الحكومـة. ويحظـى بدعـم مجلـس النـوّاب، 
ّ
سـلطة سـحب الثقـة فـي الحكومـة أثنـاء تول

وهـو الغرفـة الأولـى فـي البرلمـان. ويتـمّ اختيـاره فـي انتخابـات مفتوحة وتنافسـيّة. اسـتخدم 

، وهو يشـير إلـى منصب رئيس  مصطلـح الحكومـة لأوّل مـرّة فـي الفصـل الرابـع مـن الدسـتور

الوزراء، والوزراء. ويختار الملك، رئيس الوزراء مع أعضاء الحكومة الآخرين، تاركا للبرلمان، 

المسؤولية النهائية. )دستور المملكة المغربية، 1996م: ص 12-11(
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وفقـا للغـة الفصـل 19 مـن الدسـتور أنّ الملك، هو مصدر السـلطة، لأنّـه التمثيل المعترف به 

للأمّة، وسبب حياة الدولة واستمراريتها. )دستور المملكة المغربية، 1996م: ص 10(

وفقا للقانون المغربي، تستخدم الحكومة المغربية، مجموعة متنوعة من القدرات في عملها 

بما في ذلك: )دستور المملكة المغربية، 1996م: صص 31-21(

١. تساهم الحكومة في تشريع القوانين في الحالات الآتية:

أ_ تسـمح قواعـد الفصـل 55 للحكومـة، بسـنّ المراسـيم والقوانيـن، خالل الفتـرة الفاصلـة 

بين جلسـات المجلسـين، طالما يتمّ تقديمها بهدف المصادقة عليها، خلال الدورة 

العادية المثالية للبرلمان.

ب_يمنح القانون الحكومة، الإذن بتنفيذ الإجراءات التي يصرّح لها القانون عادة باتخاذها، 

في ظلّ ظروف زمنية معيّنة ولغرض محدّد، وفقا للمراسـيم. تدخل هذه المراسـيم حيّز 

التنفيذ بمجرّد نشرها، ولكن بعد انقضاء الفترة الزمنية المنصوص عليها في القانون الذي 

يسمح بإصدارها، يجب تقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها. هذا ما يحدّده الفصل 45.

ج_ وفقا للمادة رقم 64، تقترح الحكومة القوانين من خلال رئيس الوزراء.

٢. وضـع الجهـاز الإداري تحـت تصـرّف الحكومـة وفق أحكام المادة رقـم 61، ووضع القوانين 

موضع التنفيذ.

اسـتخدم الملك الحسـن الثاني، عدة أسـاليب للسـيطرة على الحكم في المغرب، ومنها: 

)ميتكيس، 2006م: ص 237(

أ- مقاومته للتنازل عن بعض قدراته وسلطته.

كيد ولائهم للملك. ب_ وضع أنصار الملك في أوضاع حسّاسة، لتأ

ج_ تعيين الناس في المناصب البارزة باستخدام سلطته الواسعة.

د_ استخدام المناصب الرسميّة للتأثير على بعض أعضاء النخبة السياسيّة، لضمان 

ولائهم للملك.



لأول لأول، العد دا 348 / الدرا تاسال ةينوناقالماقرةن، المجلد ا

ةّي( 2-2. البرلمان )السلط ةالتشيرع

، 2008م: ص 155( ولقد تبنّت المغرب بعد الاستقلال في عام 1956م، النظام البرلماني. )الجاسور

ف السلطة التشريعية في المغرب من مجلسين، هما: مجلس النوّاب ومجلس المستشارين.
ّ
تتأل

اب 2-2-1. مجلس الّون

. )صيام، 2005م: ص 361( ف مجلس النوّاب من 325 عضوا، ينتخبون بالتصويت العامّ المباشر
ّ
 يتأل

كتوبر من العام، أي بعد خمس  تنتهي مدّة العضوية، التي تبلغ ستّ سنوات، في بداية دورة أ

سنوات من انتخاب المجلس. يجب تحديد عدد الممثلين، وطريقة انتخابهم، ومتطلبات 

إجراءات المنازعات الانتخابية في تشـريع أساسـي. ويحصل  الأهلية، ومعايير الاسـتبعاد، و

أعضـاء مجلـس النـوّاب علـى تمثيـل وطني، وحقّهـم في التصويت حقّ شـخصي غير قابل 

للتصرّف. )دستور المملكة المغربية، 1996م: الفصل 36(

عنـد بـدء الـدورة النيابيّـة في دورة نيسـان، للسـنة الثالثة من هذه الفتـرة وللمدّة المتبقية، يتمّ 

اختيار رئيس مجلس النوّاب، أوّلا على أسـاس التمثيل النسـبي لكلّ فريق، وثانيا يتمّ اختيار 

أعضاء مكتب المجلس، لمدّة عام واحد. )دستور المملكة المغربية، 1996م: الفصل 37(

2-2-2. مجلس المستشارين

ف مجلس المستشارين من ثلاثة 
ّ
يعدّ مجلس النوّاب، هو المكوّن الثاني في البرلمان. ويتأل

أخماس أعضاء، تختارهم اللجان الانتخابية المكوّنة من أفراد المجتمعات المحلية في كلّ 

منطقة من مناطق المملكة. )دستور المملكة المغربية، 1996م: الفصل 38(

ـف مجلـس المستشـارين مـن 279 عضوا،)صيـام، 2005م: ص 273( منهـم 81 عضـوا، 
ّ
يتأل

يتـمّ انتخابهـم فـي كلّ منطقـة مـن قبـل هيئـات انتخابيـة مكوّنـة مـن أعضـاء، تختارهـم كلّ 
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مـن الغـرف المهنيـة التاليـة: 162 عضـوا، يتـمّ انتخابهـم فـي كلّ منطقـة عـن طريـق الهيئـات 

الانتخابية، المكوّنة من أعضاء منتخبين لمجالس الجماعات الحضرية والريفية، ومجالس 

المحافظات والأقاليم، والمجالس الإقليمية. غرف الزراعة، والتجارة، والصناعة، والخدمات، 

وغرف الصناعة التقليدية، وغرف المصايد، بعدد 27 عضوا، يتمّ اختيارهم من قبل الناخبين 

ف من  مجموع ما يأتي: )صيام، 2005م: ص 274(
ّ
على المستوى الوطني، تتأل

مندوبي المنشأة..1 

مندوبي في لجان  النظام الأساسي في المنشأة النجمية..2 

ية المتساوية، والأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي .3  ممثلي في اللجان الإدار

العامّ للوظيفة العمومية.

يتمّ تجديد ثلث مجلس المستشـارين كلّ ثلاث سـنوات، ويتمّ اختيار أعضائه لمدّة تسـع 

إجراءات  سنوات. يحدّد النظام الأساسي التنظيمي، عدد أعضاء مجلس المستشارين، و

انتخابهـم، والمقاعـد القابلة للتجديد للمرّة الأولى والثانية بالقرعـة، وكلّ دائرة ناخبة، وتوزيع 

بـات المـرأة المنتخبـة، والحـالات التـي 
ّ
المقاعـد علـى مناطـق المملكـة المختلفـة، ومتطل

النزاعـات  إدارة  و أعاله،  المذكـورة  القرعـة  لتنفيـذ  المسـتخدمة  والتقنيـة  فيهـا،  تتعـارض 

الانتخابية. )دستور المملكة المغربية، 1996م: الفصل 38(

، يجوز للملك التدخّل في الشؤون البرلمانية على المستوى  ووفقا للمادة رقم 35 من الدستور

التشـريعي، مـن خالل توجيه الشـؤون السياسـية، وصياغة جوانب السياسـة العامّـة، وعرض 

خيار إنهاء الشؤون البرلمانية على البرلمان. )برادة، 2009م، ص 296(

هذا ويقوم النظام البرلماني ثنائية السلطة التنفيذيّة على ركنين، هما: )الكروي، 1999م: ص 99(

أ_ رئيس الدولة، سواء في النظام الملكي، أم الرئاسي، هو رئيس السلطة التنفيذيّة )رئاسة الوزراء(

ب_ تمنح الوزارة، أي السلطة التنفيذية، اختصاصات واسعة.
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2-3. المجلس الدستوري 

حدّد الدستور المغربي، الجهة التي تقوم بالرقابة على دستورية القوانين، وأسماها المجلس 

ية للمجلـس الأعلـى، كما فـي الفصـل 100، في  الدسـتوري. يشـار إليهـا باسـم الغرفـة الدسـتور

كلّ من الفصل 78 من دسـتور 1996م، والفصل 100 من دسـتور 1962م. حدّد دسـتور 1996م، 

عملية إنشاء المجلس الدستوري بموجب الفصل 79، الذي نصّ على أنّ المجلس يتكوّن 

من ستّة أعضاء، يعيّنهم الملك لمدّة تسع سنوات، وستّة أعضاء، ثلاثة منهم، يعيّنهم رئيس 

مجلس النوّاب، وثلاثة منهم، يعيّنهم رئيس مجلس النوّاب المستشارين لنفس الفترة، بعد 

استشارة الفرق. يُطلب من كل فئة من الأعضاء خلال كلّ ثلاث سنوات أيضا، انتخاب عضو 

جديد. )دستور المملكة المغربية، 1996م: ص 38(

ي،  وفقا للمادة رقم 81 من الدستور المغربي لعام 1996م، توصف سلطة المجلس الدستور

. )دستور المملكة المغربية،  بأنّها تمارس وفق أحكام القوانين المنظّمة، أو موادّ الدستور

1996م: ص 38(

تلتزم جميع السلطات العامّة، بما في ذلك السلطات الإدارية والقضائية، بأحكام المجلس 

الدستوري، ولا يمكن الطعن في شرعيّتها. )علي، 1999م: ص 119(

ية تتمتّـع "بالبثّ عن  كمـا نـصّ دسـتور عـام 1972م فـي الفصـل 97، علـى أنّ الغرفـة الدسـتور

صحّة انتخاب أعضاء مجلس النوّاب وعمليّات الاسـتفتاء".  فقد منح الدسـتور المغربي، 

المجلس الدستوري، سلطة مراقبة الإجراءات والاستفتاء. يُلزم أعضاء المجلس الدستوري، 

ق بالمجلس 
ّ
بموجب الدستور المغربي لعام 1996م والفصل 80 من القانون التنظيمي المتعل

الدستوري، بالامتناع عن فعل أيّ شيء من شأنه المساس باستقلاليتهم، وكرامة المنصب 

الذي يشغلونه. كما يحظّر عليهم اتخاذ أيّ مناصب عامّة، أو إصدار أيّ فتاوى في القضايا 

، 2001م: ص 187( التي تمّ التفكير والبت فيها. )ولد جعفر
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2-4. القضاءو استقلاله عن السلط ةالتنفيذةي

لقد عمل المشـرّع المغربي على تقديم ضمانات لاسـتقلال القضاء عن السـلطة التنفيذية. 

 ، )الفصايلـي، 2002م: صـص 67-68( ونتيجـة لذلـك، نجـد أنّ المـادة رقـم 109 مـن الدسـتور

، والقاضي لا يتلقّى  كلّ تدخّـل فـي القضايـا المعروضة على القضاء محظـور تنـصّ علـى أنّ "

، أو تعليمات بخصوص مهمّته القضائية، ولا يخضع لأيّ ضغط". أقرّ دستور 1 يوليو  أيّ أوامر

2011م، مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى توفير الحماية اللازمة للقضاة. في كلّ مرّة يشعر 

، يجب عليـه أو عليها عرض القضيّة على المجلس  فيهـا القاضـي أنّ اسـتقلاليّته فـي خطر

الأعلى للسلطة القضائية. كما ينصّ الفصل 110 من دستور 2011م، على أنّ القضاة مطالبون 

فقط باتخاذ القرارات باتباع القانون. والتطبيق العادل للقانون فقط، يخدم كأساس للقرارات 

القضائية. )الشرقاوي، 2013م: ص 57(

ق بالنظام الأساسـي للقضـاة، أنّه 
ّ
لقـد جـاء فـي المـادة رقـم 39 مـن القانون التنظيمي المتعل

"يتمتّع القضاة بحماية الدولة، وفق مقتضيات القانون الجنائي، والقوانين الخاصّة الجاري 

بهـا العمـل، ممّـا قـد يتعرّضـون له من تهديدات، أو تهجّمات، أو إهانات، أو سـبّ أو قذف، 

وجميع الاعتداءات، أيّا كانت طبيعتها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها".

"وتضمـن لهـم الدولـة، التعويض عن الأضرار الجسـديّة التي يمكـن أن يتعرّضوا لها أثناء 

قة بمعاشات 
ّ
مباشرة مهامهم، أو بسبب القيام بها، والتي لا تشملها التشريعات المتعل

الحقـوق  فـي  الضحيـة  محـلّ  الدولـة  تحـلّ  الحالـة  هـذه  وفـي  الوفـاة.  ورصيـد  الزمانـة 

". )القانـون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسـي  ى، ضـدّ المتسـبّب فـي الضرر والدعـاو

للقضاة: المادة رقم 39(

بـذل المشـرّع جهـدا لحمايـة القضاة مـن أيّ تهديد لحياتهم، أو أمنهم المالـي، وقرّر تعويض 

أيّ ضـرر قـد يلحـق بهـم، نتيجـة مهنتهـم، أو أثنـاء تنفيذهـا. لأنّ القضـاة يحكمـون فـي الأمـور 
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كثـر عرضـة للمخاطـر مـن  يـات الأشـخاص وممتلكاتهـم، وعائلاتهـم، فإنّهـم أ قـة بحرّ
ّ
المتعل

كبـر مـن المشـرّع. )القانـون التنظيمـي المتعلـق بالنظـام  غيرهـم، ويحتاجـون إلـى حمايـة أ

الأساسي للقضاة: المادّة رقم 104(

3. الخاتمة

تناولنا في البحث، أهمّ المؤسسات السياسية والإدارية في النظام القانوني المغربي، وتوصّلنا 

من خلال البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمّا:

يتميّـز النظـام السياسـي للمملكـة المغربية بالسـيطرة الكبيـرة على النظام السياسـي، .1 

يـة، كأن يقـوم علـى إضفـاء الشـرعية علـى  بالإضافـة إلـى السـيطرة علـى السـلطة الإدار

الملكية من خلال مزج الأساليب التقليدية والحديثة. 

 أنّ السلطة .2 
ّ

على الرغم من أن الحكومة المغربية تبنّت النظام البرلماني منذ الاستقلال، إل

التشريعيّة، أي البرلمان تتميّز بمحدودية صلاحياتها، مقارنة بالسلطة التنفيذية.

يا، فـي مواجهـة الحـركات والأحـزاب .3  عـزّزت المؤسّسـة الملكيـة نفسـها قانونيـا ودسـتور

والمعارضة.

يتكوّن المجلس التشريعي، أي البرلمان  المغربي من مجلسين، هما مجلس النوّاب .4 

ومجلس المستشارين.

تـمّ تكليـف الغرفـة الدسـتورية في مجلس القضاء الأعلى، بموجب الدسـتور المغربي .5 

ية القوانين. بضمان دستور

إنّ قرارات المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات العامّة وغير قابلة للطعن..6 

يتمتـع القضـاء  المغربـي بأسـتقلالية  تحـت حمايـة الدولـة وفـق مقتضيـات القانـون .7 

الجنائي، والقوانين الخاصّة الجاري بها العمل.
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، لغرض الوقوف  يقترح الباحث باجراء بحوث مماثلة في مجال صلاحيات الملك الدستور

ية. على نقاط القوّة التي تمتلكها المؤسّسة الملكية الدستور

المصدار
الدستور والقانون:

دستور المملكة المغربية. الرباط: مطبعة الأنباء.

القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

الكتب:

يع. اسعاف، عبد الله. )1990(. تصوّرات عن السياسي في المغرب. المغرب: دار الكلام للنشر والتوز

برادة، يونس. )2009(.  الاشكالية الانتخابية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

_______. )د.تا(. الملكيّة والأحزاب في المغرب، مقاربة السياسة الحزبيّة للملكيّة. د.م: د.نا.

، ناظم. )2008(. موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية. بيروت: دار النهضة العربية. الجاسور

ي، عبـد الرحمـان. )2013(. التنظيـم القضائـي بيـن العدالـة المؤسسـاتية والعدالـة المكملـة أو  الشـرقاو

البديلة. الرباط: مطبعة الأمنية.

صيام، سري محمود. )2005(. التشريع في العالم العربي في مواجهة تحديات العولمة، مجموعة قوانين 

: المعهد الدولي لحقوق الانسان. ولوائح السلطة التشريعية في بعض الدول العربية.  شيكاغو

عبدالله، ثناء فؤاد. )1997(.  آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة 

العربية.

الفصايلي، الطيب. )2002(. التنظيم القضائي في المغرب. المغرب: مطبعة النجاح الجديدة البيضاء.

. كرة ملك الحسن الثاني.  الرياض: الشركة السعودية للابحاث والنشر لوران، ايريك. )1993(. ذا
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المصدق، رقية. )1992(. القانون الدستوري والمؤسسات الدستوري، النظام السياسي المغربي. د.م: د.نا.

التجربـة البرلمانيـة ، دلالتهـا وابعادهـا فـي التجربـة البرلمانيـة فـي  المنونـي، عبـد اللطيـف. )1985(. 

. المغرب. المغرب: الدار البيضاء، دار توبقال للنشر

ميتكيس، هدى. )2006(. الاصلاح السياسي في المغرب ، في مصطفى كامل السيد )محررا( الاصلاح 

كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية، مركـز  السياسـي فـي الوطـن العربـي. القاهـرة: جامعـة القاهـرة، 

دراسات الدول النامية.

البحوث والرسائل

الجابـري، محمـد عابـد. )1989(. »التعدديـة السياسـية في المغـرب اصولها وافاق مسـتقبلها«، في ندوة 

التعددية السياسية في الوطن العربي. عمان:  منتدى الفكر العربي.

سعيد، قاسم علوان. )2009(. »التحول الديمقراطي في الوطن العربي، بحث في امكانية تداول السلطة 

سلميا«. اطروحة دكتوراه، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية.

علـي، سـلوى محمـد اسـماعيل. )1999(. »العامـل الدينـي وظاهـرة الاسـتقرار السياسـي فـي المغـرب«. 

، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. رسالة ماجستير

ي، محمـود صالـح. )1999(. »التجربـة البرلمانيـة فـي المغـرب  1963 ـ1997«.  أطروحـة دكتـوراه،  الكـرو

جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية.

ية القوانين في دول المغرب العربي«. رسـالة  ، جعفر ولد المرابط. )2001(. »الرقابة على دسـتور ولد جعفر

، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية. ماجستير

الموقع الانترنتي

. )د.تا(. معضلة الحياة السياسية العربية، الشبكة الدولية للانترنيت على الموقع: رفعت، ياسر

Uhttp://ar.wikipedia.orgU
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